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 : ملخص
ة ياعتبار الأعراف المجتمعضرورة ـ جاءت هذه الدراس  الموسوم  بــــــــــــ وعلاقته بالأحكام المتعلق  بالأسرة العرف في التشريع الإسلاميهمية  نظراً لأ

أن للعرف دوراّ ملموساّ في مسائل الأحوال الشخصة ، حةث لبةان ، "نموذجا  " بين العقد والزفافمرحلة ما "  تشريع الأحكام الأسريةفي 
 .رجع إلةه في مسائل عديدة تتعلق بالمهر والنفق ، والمعاشرة بالمعروفي  

سبب بين بعض مواد القانون والأعراف المجتمعة  السائدة، خاص  في الأحكام التي تنظم العلاق  بين العاقدين قبل الدخول، ب تعارض ولبةان أن هناك
الأحكام التي مصدرها العرف في زمانهم، ودون النظر إلى مدى مواكبتها لما استجد من أعراف دون الالتفات إلى الفقهة ، على المذاهب استناد المشرع 

 .الناس في واقعنا المعاصر
تقرير السائدة في  فاعر المزاوج  بين الفقه والأضرورة الاجتهاد المعاصر لسد الفراغ التشريعي للمرحل  ما بين العقد والزفاف و  إلىثم خلصت الباحث  

 .والحد من المنازعات التي تفضي إلى الطلاق، خاص  للمرحل  الفاصل  بين العقد والزفاف لضمان استقرار عقد النكاح، قانونة المواد ال
 .النفقة ؛القوامة ؛المهر ؛لمجتمعا؛ الأعراف :الكلمات المفتاحية

Summary:  
Given the importance of custom in Islamic legislation and its relationship with the provisions relating to the family 

came this study tagged with The necessity of considering societal norms in family law legislation A stage between the 

decade and the wedding as Model. 

To show that custom has a tangible role in personal status matters, as it is referred to in many matters relating to 

dowry and alimony, and cohabitation of the vogue. 

And to show that there is a legislative incompatibility and deficiencies between some articles of the law and the 

prevailing societal norms, especially in the provisions that regulate the relationship between the two contractors before 

entering, because the legislator based on the doctrinal doctrines, without regard to the provisions based on custom in 

their time, and consider the extent of keeping up with the new norms of people. 

The researcher concluded that contemporary diligence is required to fill the legislative vacuum of the stage between 

the contract and the wedding, and the combination of jurisprudence and customs prevailing in the determination of 

legal articles to ensure the stability of the marriage contract, and reduce disputes that often lead to divorce. 

  Keywords :Usages; Legislation; family. law; Dowry. 
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 :قدمةم .1
آله وأصحابه الأخةار الطةبين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين  وعلىالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحم  للعالمين، 

 وبعد،
لكل زمان ومكان ولتحقةق هذه السمات جعل واضع هذه الشريع  ، مرن ، صالح  أنها عام ، شامل فإن من سمات وخصائص هذه الشريع  الغراء 

أصال  الشريع  ومرونتها، وقدرتها على مواكب  الحةاة بكاف  تطوراتها ومستجداتها، ورداً على للدلال  لنصوص الشرعة  ل تبعة  مساندةمصادر تشريعة  
  .على أولئك المشرعين الذين يتهمون الشريع  بقصورها، وعدم قدرتها على مواكب  المستجدات والحوادث

 :العرف قال تعالىفي تشريع الأحكام،  الشريع  التي أقرتها ومن هذه المصادر
 .[911: الأعراف] ﴾الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ ﴿

قهاء لها أصلاً لأن الأعراف المجتمعة  والعادات الحسن  تطلبها العقول والفطرة السلةم ، فاعتمدها الإسلام سلط  يرجع إلةها، وجعلها حكماً، وقعد الف
 .لكبرى التي علةها  مدار الشريع ، وهي إحدى القواعد ا1«العادة محكم »هو 

والعلاقات ولما كانت الأعراف المجتمعة  تحتل مساح  كبيرة في تقرير الأحكام، وفض النزاعات، وتحديد الحقوق والواجبات في مجال الأحوال الشخصة  
 بين العقد والزفافمرحلة ما "  الأسريةتشريع الأحكام ة في ياعتبار الأعراف المجتمعضرورة ـ" الأسري ، جاءت هذه الدراس  بعنوان 

تناقض المأمورات والمنهةات التكلةفة  الصريح   لاالعادات والأعراف المجتمعة  الصحةح  التي : وإنما أردت بالأعراف في هذه الدراس  ""نموذجا  
 .الصحةح 

كَّم  شرعاً، وشرط اعتبارها أن تكون  عام  مستمرة موافق  للمشروع؛ ولذا قال الفقهاء في مخالف فكل العادات والأعراف المجتمعة  الصحةح  مح 
 . إنه مخروم المروءة: العادات الصحةح 

 .(2)إلزام مجتمعي على الفضةل : والعادة المشروع  الفاضل  يمكن تعريفها بأنها
لمرحل  ما بين التي تؤدي إلى الخلافات والنزاعات الأسري  المسائل كما أنني لم أتطرق لجمةع أحكام الأسرة التي مستندها العرف، وإنما اقتصرت على 

؛ بسبب اعتماد القانون على مذهب فقهي دون اعتبار الأعراف والعادات المجتمعة ، فةؤول الأمر إلى سلط  القاضي في فض النزاع العقد والدخول
 .قضاءً بالأعراف السائدة

هي السلط  القضائة  المجتمعة  بلا كلف  مالة  ولا رسمة ، وهي  لأنهازاعات واستقرار العلاقات؛ فجاءت هذه الدراس  لتؤصل اعتبار العادات في فض الن
 .من الوسائل المقصودة للشارع، في بناء المجتمعات، ودوام استقرارها وثباتها

 : ثلاث  مباحثوقد جاءت هذه الدراس  في 
 .تعريف العرف وأقسامه، وأدل  اعتباره في أحكام الأسرة :المبحث الأول
 أثر العرف في تحديد المهر ومتعلقاته وفةه أربع  مطالب هوتناولت فة :المبحث الثاني

 :أثر العرف في تحديد حقوق العاقدين وواجباتهما، وفةه مطلبان: الثالث والأخير المبحث فيو 
 .أثر العرف في النفق : الأول
 .حقوق العاقدين وواجباتهم تحديد العرف في رأث :نيوالثا

                                                           
انظـر كـلام الزركشـي . (98: السـةوطي، الأشـباه والنظـائر ص)، "العـادة محكمـ "هي إِحدى القواعـد الكلةـ ، ولهـا أهميةـ  في مجـال التطبةـق، اكرهـا السـةوطي بلفـ   1

 (.633، 653/ 2، بدر الدين، المنثور في القواعد الزركشي)، في "العرف"بعنوان : ، والآخر"العادة " بعنوان: أحدهميا: عنها في موضعين
 (.356/ مراد ، فضل، المقدم  في فقه العصر ) انظر،  22
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 :مشكلة الدراسة
ة  ما استجد من أحوال ومسائل على أحكام الأسرة في عصرنا الحاضر خلت عنها اجتهادات الفقهاء السابقين، ونظراً لأن قوانين الأحوال الشخص

الأعراف السائدة في المجتمع مماّ التغيرات الطارئ  و التراث المذهبي والفقهي دون النظر إلى    والإسلامة   تقتصر على ما سطرهوالأسرة في البلاد العربة
 التهافت أدى  إلى عدة إشكالةات منها مناقض  القانون للأعراف مناقض  ظاهرة، أو فراغ تشريعي نتج عنه منازعات على أرض الواقع، ألجأ العام  إلى

الاجتماعي للحصول على إجاب  عن تساؤلاتهم، وحل لقضاياهم، وقد رصدت مئات الفتاوى بهذا الخصوص، مماّ على دور الإفتاء أو وسائل التواصل 
، هذا من جه ، ومن جهٍ  أخرى ارتفاع نسب الطلاق لنفس الأسباب؛ لذا جاءت هذه الدراس ؛ لبةان مدى الحاج  بوجود فراغ تشريعييوحي 

 . واحدة لكل صورة تقةداً بشروط الورق مسأل  ف الصحةح  في بناء الأحكام، واقتصرت على لإعادة النظر في التشريعات، وتوظةف الأعرا
 :الآتة وقد جاءت هذه الدراس  للإجاب  على الأسئل  

 ما مدى اعتبار العرف في الأحكام الشرعة  المتعلق  بالأحوال الشخصة ؟ -1
  ولةها مدّة ما قبل الزفاف؟ قوام  العاقد على المعقود علةها أثناء إقامتها في بةتحدود ما  -2
 ؟وهي في بةت أهلها واجب  على المعقود علةهاطاع  ال هل -6
 ؟لمرحل  ما بين العقد والزفافعلى من تكون نفق  المعقود علةها  -3

 :أهداف الدراسة وأسبابها
 .الناس، ومقتضةات عصرهمبةان أن العرف كان وسةبقى باباً واسعاً لنمو التشريعات الخاص  بالأسرة؛ لأنه يتفق مع واقع  -1
 .بةان أن الأحكام التي مبناها العرف لا بد أن تتغير بتغير العرف الذي بنةت علةه -2
لتفي بحاجات وملاحظ  ما استجد من أحوال إزاءها، وتشريع الأحكام وفقها، بةان مدى الحاج  إلى مراجع  القوانين المبنة  على العرف،  -6

 .الناس
 .ما بين العقد والدخول وانعكاساته على أرض الواقع بةان القصور لتشريعي لمرحل  -3

القول وصلاح وقد انتهجت فةه الوصفي الاستقرائي لآراء المذاهب الفقهة ، والمنهج التحلةل في النقد والترجةح، سائلًا الله تعالى أن يوفقنا لسداد 
 .العمل

 :اعتبارهتعريف العرف والعادة، والفرق بينهما، وأدلة : المبحث الأول. 2
 :تعريف العرف لغة واصطلاحا  : الأول المطلب      

ثم ". أصلان صحةحان، يدل أحدهميا على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنةن : العين والراء والفاء: "قال ابن فارس
، 1وهو ضد النكر، وجمعه أعراف، ذلك لأن النفوس تسكن إلِةهالمعروف، وسمي ب: والعرف: "جعل العرف الذي نحن بصدده من الأصل الآخر، فقال

 .2"وتأنس به وتطمئن إلةه، كل ما تعرفه النفس من خير: وهو
، للعرف الذي نحن بصدده صل  بالأصلين اللّذين اكرهميا ابن فارس جمةعًا، من جه  أن العرف لا يكون عرفاً إلا بعد أن يتتابع، فإاا تتابع والصحةح

 .3وعرفه الناس؛ فإن النفوس تسكن، وتطمئن الِةه

                                                           
، (268/ 8ابن منظور، محمد، أبـو الفضـل، لسـان العـرب  (291/ 3معجم مقايةس اللغ   فارس، أحمد، ابن)و ،(3/1341الصحاح  ، أبو بكر، مختارالرازي)1
 ".ع ر ف" مادة( 168/ 23تاج العروس  ، محمّدالزَّبةدي)
 .(268/ 8، أبو الفضل، لسان العرب منظور محمد ابن( ،(291/ 3معجم مقايةس اللغ   ابن فارس، أحمد،)2
 (632/ الحصني، تقي الدين، القواعد) 3
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 .1"دة العقول، وتلقته الطبائع بالقبولما استقرت النفوس علةه بشها: العرف: "أما في الاصطلاح، فقد عرفه الشريف الجرجاني بقوله
 .2عادة جمهور قوم من قول أو فعل: وعرفه مصطفى الزرقا بأنه

 .3شامل لحقةق  العرف وأقسامه ، دقةق في الدلال  على المراد، فهو واضح في العبارة، وهذا التعريف من أوضح التعريفات وأدقها وأشملها
 .4مظانهاوله تعريفات أخرى يمكن الرجوع إلةها في 

 :المطلب الثاني الفرق بين العرف والعادة
 .وقفنا في المطلب السابق على المقصود بالعرف لغً  واصطلاحاً وسنقف في هذا المطلب على معنى العادة؛ لنعرف العلاق  بةنهما

 .مأخواة من العود: العادة لغ 
 . 5"الدرب ، والتمادي في شيء حتى يصير له سجة : العادة: "قال ابن فارس 

 :في الاصطلاحوتعريف العادة 
 . 6"ما استمر الناس علةه على حكم العقول، وعادوا إلِةه مرة بعد أخرى: هي: "فقد عرفها الشريف الجرجاني بقوله

 .7" الناس غلب  معنى من المعاني على: والعادة: "وعرفها القرافي بقوله
 .8"الأمر المتكرر، ولو من غير علاق  عقلة "قال صاحب كتاب تةسير التحرير بأنها 

 . 9"قول، وتلقته الطباع السلةم  بالقبولعالعادة والعرف ما استقر في النفوس من جه  ال: "نقل ابن عابدين قولًا في تعريف العادة والعرف معًا فقالو 
نجد أن تعريفي الجرجاني متفقان من جه  اعتبار العموم فةهما، ومختلفان في أن تعريف العادة اعتبر فةه : والعادةوعند التأمل في تعريفات العرف 

 .عرفاً الاستمرار بةنما اعتبر في تعريف العرف الاستقرار، والك يفةد أن العادة تحدث أولًا، فإاا استقرت النفوس على الك الأمر المعتاد أصبح
تعريف صاحب تةسير التحرير للعادة، وتعريف الجرجاني للعرف هي العموم والخصوص من جه  أن الأمر المتكرر يسمى عادةً؛  ونجد أن النسب  بين

 .سواء أصدر من واحد أم من عام  الناس، بةنما لا يسمى عرفاً إلا إاا صدر من عام  الناس، فالعادة أعمّ والعرف أخصّ 
ة والعرف، وعرفهما بتعريف واحد، وقد عقب ابن عابدين على تعريف صاحب المستصفى، وتعريف أما صاحب المستصفى، فقد سوّى بين العاد

  11"وإن اختلفا من حةث المفهوم 10فالعادة والعرف بمعنى واحد؛ من حةث الماصدق: "صاحب تةسير التحرير بقوله
                                                           

 (.138الجرجاني، علي، التعريفات ص )  1
 (.932/ 2)الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام )2
 (331: لزبةدي، بلقاسم، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراس  تأصةلة  تطبةقة  ص) 3

( 141ابــن نجــةم، الأشــباه والنظــائر، ص ) ،(113/ 2ابــن عابــدين، ضــمن رســائل ابــن عابــدين، رســال  نشــر العــرف )و ( 138التعريفــات  علــي،للجرجــاني، ) 4
 (.339/ 3، تقي الدين، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير الفتوحين)و
 (.192و191/ 3معجم مقايةس اللغ   فارس، أحمد، ابن) 5
 (138التعريفات  علي،للجرجاني، ) 6
 (.339، أبو العباس شهاب الدين، تنقةح الفصول القرافي)7
 (613/ 1ال تحريرتةسير  أمين،أمير باد شاه، محمد ) 8
/ 1 الــدين، القواعــدتقــي  الحســني)و( 112/ 2. رســائل ابــن عابــدين ابــن عابــدين، مجموعــ  الرســائل، رســال  نشــر العــرف في بنــاء بعــض الأحكــام علــى العــرف)9

632) 
إا يتحقـق فةهـا مفهومـه الـذهني، أي مـن حةـث مـا يـدل علةـه لفظاهميـا اصـطلاحاً  مصطلح منطقي يقصد به الفرد أو الأفـراد الـتي ينطبـق علةهـا اللفـ ؛: الماصدق10

 (.33 - 35المةداني، ضوابط المعرف ، عبد الرحمن حسن حبنك  )انظر . ويصدقان علةه
 (.112/ ابن عابدين، محمد أمين، مجموع  الرسائل، )11
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لمس فرقاً بةنهما، والله ند النظر إِلى استعمالات الفقهاء، فلا تكاد أما عن، الفرق بين العرف والعادة؛ إنما هو بالنظر إلى تعريفهما نجد أنا من هنو 
 . 1أعلم

ن إأن العرف والعادة لفظان بمعنى واحد؛ من حةث ما يدل علةه لفظاهميا اصطلاحا؛ً وإن كانا مختلفين من حةث المفهوم اللغوي؛ حةث  :وترى الباحثة
عود والتكرار، والعرف هو المتعارف، فاشترط بالعرف الاستقرار، وبالعادة التكرار، وإن كان مفهوم كل واحد منهما مختلف عن الآخر؛ فالعادة هي ال

 .بةنهما عموم وخصوص؛ حةث تدل العادة على كل من عادة الفرد والجماع ، وخص العرف بعادة الجماع 
التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به  تخضع لها أحكامو حاكمة  في نظر الشارع له  فكلاهميا مصدرٌ تشريعيٌ،: أما من حةث الحجة 

 .العادة أو العرف إاا لم يكن هناك نص شرعي مخالف
 .2" وأما العرف، فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فةها: "قال الإمام القرافي 

 .3" والعرف في الشرع له اعتبار ؛ لذا علةه الحكم قد يدار: "وقال ابن عابدين
 :أقسام العرف: المطلب الثالث    

 :ينقسم العرف من حةث الحكم إلى قسمين
وتقدير المهر والنفق ، وآلة  ، وهو كل ما تعارف علةه الناس من الأمور التي لا تحلّ حراماً، ولا تحرم حلالًا، كأنواع الكةل، والوزن: عرف صحةح: الأول

 .التسلةم فةهما
حفلات الأفراح المختلط  وهو كل ما يخالف نصوص الإسلام وقواعده؛ كتعارف أهل بلد على أكل الربا، أو سفور النساء، أو : عرف فاسد: الثاني

 .غير معتبر شرعاً نحو الك؛ فهذا وأمثاله عرف فاسد والماجن ، أو البذخ في حفلات الزفاف، أو المغالاة في المهور و 
 :ينقسم العرف من حةث الصف  إلى قسمينو 

 .الداب ، والغائط: وهو أن ي ستعمل اللف  فةما و ضع له في اللغ ، وفي غير ما و ضع له كلف : العرف اللفظي: الأول
ارف الناس في بعض البلاد على تقديم مهر الزواج، وفي بعضها على تأخيره، وهو أن يعتاد الناس على عادات معةن ؛ مثل تع: العرف العملي: الثاني

  .ينفق على زوجته بالقدر المتعارف علةه بين الناس بحسب غناه أو فقره: وفي بعضها على تعجةل بعضه، وتأجةل بعضه، وتقدير نفق  الزوج
 .وهناك تقسةمات أخرى لا يتسع المقام لذكرها

 :ة اعتبار العرف في أحكام الأسرةأدل: المطلب الرابع    
صرح به، ويعتبر ورد لف  المعروف في القرآن العظةم في سبع  وثلاثين موضعاً، كما ورد في السن   العادة والعرف والمعروف تارةً مصرحاً به، وأخرى لم ي

 . ، وإنْ و جد بةنهم تفاوت في مدى اعتباره 4العرف حج  باتفاق المذاهب الفقهة 
ر وفْقاً حجة  الع رْف كونه مصدراً للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسن ، إنما المراد بحجةتّه أن نصوص الشارع، وعبارات المتعاملين ت فسَّ  ولةس معنى

للع رْف الجاري بةنهم
5 . 
 . 1فةه إلى العرفكل ما ورد في الشرع مطلقاً، ولةس له حد في الشرع، ولا في اللغ ؛ فإنه حةنئذ يرجع : ومحل العمل بالعرف

                                                           
 (338/ 3)مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ، بو البقاء الفتوحيأ 1
  (.339القرافي، أبو العباس شهاب الدين، تنقةح الفصول   )2

 .2/112رسال  نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن مجموع  رسائل ابن عابدين  3
، نَشْــر العــرف 192الأشــباه والنظــائر للســةوطي ص  ،339/  3، ا شــرح الكوكــب المنــير 396/  2، الموافقــات 343، تقريــب الوصــول ص 126المســودة ص  4
 .653/  1القواعد للحصني  113،/  2( رسائل ابن عابدين)
 (333: ص)الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراس  تأصةلة  تطبةقة   5
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الأدل  في الدلال  على اعتبار الأعراف حتى جعلوا الك أصلًا، وأهم الأدل ، وأوضحها في الدلال  على حجة  العرف النصوص التي  تعاضدتولقد 
حكام الأسرة والأعراف، تناولت أحكام الأسرة، وكون الدراس  مختص  بعلاق  الأعراف باستقرار أحوال الأسرة اقتصرت على النصوص التي ربطت بين أ

 . وخ ص الحكم الشرعي بها
 :ومن هذه النصوص

 [222البقرة ] ﴾باِلْمَعْرُوفِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  ﴿وَلَه نَّ  :قول الله تعالى -9
 [ 91: النساء] ﴾وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿: وقوله الله تعالى -2

 .2ما تعارف علةه الناسبالمتعارف في عرف الشرع، أو : فقد ف سر المعروف
 [266: البقرة] ﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿: وقوله تعالى -6
بما يجب لمثلها على مثله؛ لأن منهم الموسع ( بالمعروف: " )قال ابن جرير. وتحديد الرزق والكسوة ونوعهما تابع للعرف؛ لأن الله تعالى أحال إلةه 

 . 3"والمقتر وبين الك، فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر مةسرته
 [222البقرة ] ﴾أردتم أن تَسترضعوا أولادكَم، فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف ﴿وإن :ومثله قوله تعالى -3
نَكُمْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فأَنَْ   ﴿وَإِنْ : ومثله قوله تعالى -5 فِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَ ي ْ

 .[3: الطلاق] ﴾أُخْرَىبِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَ عَاسَرْتُمْ فَسَتُ رْضِعُ لَهُ 
إلا المرأة الشريف  لثراء أو حسب؛ فلا يجب علةها  أو معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدها، اً إلى أنه يجب على الأم إاا كانت زوج: اهب المالكة 

 .الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها
لأن العرف أن اوات القدر والشرف لا ، رضاع ولدها بلا أجرٍ إلا أن تكون ممن لا ت رضع لشرفها فذلك على الزوج المرأة علىفت جبر : قال مالك 

 .4والعرف كالشرط، فن رضاع أولادهن وأن الك على الزوجيكلَّ 
 . 5أما من فرق بين الدنةئ  والشريف  فاعتبر في الك العرف والعادة: وقال ابن رشد

 [. 263: البقرة] ﴾عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرهُُ مَتَاع ا باِلْمَعْرُوفِ  ﴿وَمَتـِّع وه نَّ : وقوله تعالى -3
 [.231: البقرة] ﴾مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ  ﴿وَللِْم طلََّقَاتِ : ومثله قوله تعالى -3

 . وإاا كان المعروف هو ما يجب لمثلها على مثله؛ فإن المثلة  هنا لا تقدر إلا من طريق العرف الغالب في كل مجتمع بحسبه
، فقد أوصى الشارع بحسن مَعاشرتها، ومعاملتها بالمعروف؛ وكل ما تكرر من لف  ﴾انٍ بمعَْر وفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَ  ﴿فإَِمْسَاكٌ : وقَـوْله تَـعَالَى  -9
  .الناس في الك الوقت تعارفه ما: في القرآن، فالمراد به" المعروف"

 :الأدلة من السنة المطهرة: ثانيا  
 .6«عْر وفِ وَلَه نَّ عَلَةْك مْ رزِْق ـه نَّ وكَِسْوَت ـه نَّ باِلْمَ »  :قال صلى الله علةه وسلم -1

                                                                                                                                                                                                                 
تةمةــ ، تقــي  ابــن)و، (51/ 1باه والنظــائر ، تــاج الــدين عبــد الوهــاب، الأشــالســبكي)، (188/ 2الوصــول ، جمــال الــدين، نهايــ  الســول شــرح منهــاج الإســنوي)1

 (.352/ 3شرح الكوكب المنير  الدين، النجار، تقي ابن)، (89/ الأشباه والنظائر ص السةوطي، جلال الدين،)و ( 34/ 23الدين، مجموع الفتاوى 
 (.1/31، وقواعد الأحكام 1/235القدير فتح  الهمام، كمال الدين، ابن)و( 6/136الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، أبو عبد الله محمد) 2

 (.211/ 3: البةانالطبري، محمد بن جرير، جامع ) 3
 (363/ 8الجامع لمسائل المدون ، الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد الله الجامع لمسائل المدون  ) 4
 (38/ 6ابن رشد، بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد )  5

 (.1219)صلى الله علةه وسلم، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل رقم  -النبي حج  : رواه مسلم، كتاب الحج، باب 6
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إن أبا سفةان : أن هنداً بنت عتب  قالت لرسول الله صلى الله علةه وسلم: "فةما روته عائش  رضي الله عنها: وقوله صلى الله علةه وسلم لهند -2
 .1 «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»: رجل شحةح، ولةس يعطةني ما يكفةني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال

 .2على الكفاي ، وأنه لةس له تقدير شرعي؛ وإنما أحاله الله سبحانه على العادة، وهي دلةل أصولي بنى الله علةه الأحكامفأحالها 
أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها بغير علمه، وأن نفقتها ونفق  ولدها واجب  بالمعروف، والك يختلف  باختلافِ : ومن فوائد الحديث: قال العلماء
  .3الأماكن والأزمانالأحوال و 

 .  4"وفةه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فةها من قبل الشرع: "وقال ابن حجر
 :أثر العرف في المهر ومتعلقاته قبل الدخول: المبحث الثاني .2
قامت الأدل  على اعتباره في تحديد قةم  المهر وقبضه، وتحديد مقدار  حةث، ي الأسر في الشريع  مصدراً لكثير من الأحكام والقضايا  العرف يعتبر

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، : كقاعدةووضع الفقهاء القواعد الفقهة  في الك  ومشتملاتها، كما له أثر في تحديد الحقوق والواجبات، النفق ، 
 .من القواعد هاواستعمال الناس حجٌ  يجب العمل بها، وغير 

 :أثر العرف في المهر ومتعلقاته في أربع  مطالب :أتناول في هذا المبحثوسوف 
 .تعريف المهر وحكمه: المطلب الأول   

م هور: الصَّداق، والـجمع :لغ ً : الـمَهْر  
5 . 

 . 6إما بالتسمة  أو بالعقد، البضع نكاح على الزوج في مقابل  منافعهو مال يجب في عقد ال: واصطلاحاً 
 .، لاستحقاق المرأة المهر بالوطء بشبه 7أنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء والأرجح

 .على الرجل، وقد دل على الك الكتاب والسن  والإجماعوهو واجب على أن المهر حق للمرأة  8اتفق الفقهاء
قاَتِهِنَّ  ﴿وَآت وا: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى  .9هذه الآي  تدل على وجوب الصداق للمرأة، ولا خلاف فةه[. 3: النساء] ً ﴾نِحْلَ النِّسَاءَ صَد 

 :رأي الباحث 
لا خلاف في أنه من لوازم العقد، وأن الفروج لا تستباح إلا و ستحقه المرأة بعقد الزواج وهو مرادف للصداق، ت الذياسم المال وترى الباحث  ان المهر 

لةس شرطاً من شروط النكاح ولا ركنا من  تبين أنهوعند تتبع المسأل  في مظانها  -باعتبار المهر ركناً أو شرطاً -في حكمه الوضعي  الخلافإنما و به، 
ضه بغيره ما لم تسقطه هي أو ولةها إن كان أبا ، ولها ألا تسلم نفسها ما لم تقب ولا يصح النكاحأركانه فةصح عقد النكاح بدون تسمةته، أو استلامه، 

لةس و المهر أثراً من آثار العقد المترتب  علةه،  على أن وأما إاا تزوجها ولم يسم مهراً وجب مهر المثل، فدل ، كله، أو المعجل منه بحسب العرف

                                                           
 .واللف  للبخاري" 3/1313"ح " 6/1669"الأقضة  : ومسلم" 5633"ح " 8/319"النفقات : أخرجه البخاري  1
 (298/ 3ابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي ط العلمة  ) 2
 (266/ 2تةسير البةان لأحكام القرآن )و ( 668/ 3الدَّهَّان، محمد بن علي، تقويم النظر في مسائل خلافة  اائع  ابن)3
 (8/324، ابن حجر، فتح الباري العسقلاني)4
 (5/193: لسان العرب ابن منظور،)5
 (6/615:شرح الهداي  العناي  ،محمودالبابرتي، محمد بن محمد بن )6
 (6/141عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار  ابن)7
موفـق الـدين عبـد ، قدامـ  ابـن)و( 224/  6الشـربةني شمـس الـدين، مغـني المحتـاج  الخطةـب)، (6/615:شـرح الهدايـ  العنايـ  ،محمـودالبابرتي، محمد بـن محمـد بـن )8

 (.133/  5الحنبلي، مطالب أولي النهى السةوطي، مصطفى بن سعد )و ( 312/  3الله بن أحمد، المغني 
 (.5/26الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، أبو عبد الله محمد) 9
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يستحب  مع الكو  .1بالإجماعفإاا تم العقد بدون اكر مهر صح ، هربالشرط، ولا بالركن، للاتفاق على صح  عقد النكاح وإن خلا عن تسمة  الم
﴿فاَنكِح وه نَّ بإِِاْنِ أهْلِهِنَّ وَآت وه نَّ أ ج ورَه نَّ : قال تعالى للمنازع  فةه نه أوثق في استقرار العقد، ودرءً عرّى الزواج عن تسمة  الصداق؛ لكو ي ألا

 .والله تعالى أعلم باِلْمَعْر وفِ﴾
 :سمى والمجهولمالأثر العرف في تحديد قيمة المهر غير : المطلب الثاني   

 :حالات في ينحصراعتبار العرف في هذه المسأل  
  :"زواج التفويض"في حال عدم التسمية : الحالة الأولى

 (:مهر المثل)مسمى، وغير مسمى، أو المسكوت عنه : ينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قةمته إلى
ويجب حةنئذٍ إمضاء المهر المتفق علةه، ويكون في ام  الزوج دفعه 2.الأصل أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسمةته قطعًا للنزاع ومنعًا للخصوم  

 .للمرأة
 .[263: سورة البقرة] ﴾لهن فريض لا جناح علةكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ﴿ : ويجوز العقد من غير تسمة  المهر كما دلَّ علةه قوله تعالى

 .، وفي هذه الحال  يجب للمرأة مهر المثل؛ اتفاقا3ً، وهو جائز بالإجماع "نكاح التفويض: "ويسمى هذا
القدر الذي ت زوَّج علةه مثةلاتها من قريباتها من جه  أبةها كأخواتها وعماتها، لا من جه  أمّها، فإن الأم قد تكون من أسرة لها : ومعنى مهر المثل

 .، فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبةها، فمن مثةلاتها وأقرانها من أهل بلدتها4أعراف تخالف أعراف أسرة أبةها 
 .على أن لا مهر لها، فةجب لها مهر المثل بالدخول، أو الموت قبله مرأةل ارجإاا تزوج ف

 سمى لها مهرا  محرما ، أو مجهولا  في حال  :نيةالحالة الثا
الإجماع على إاا عقد علةها، وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولًا، أو غير مقدور على تسلةمه، فةجب لها مهر المثل بالدخول، أو الموت قبله، ونقل ف 

 .5الك
عند  العدة، ولها الميراث ا، فلها مثل صداق نسائها، وعلةهإذا توفي الزوج بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقا   :ثالثةالحالة ال

 . 6الحنفة  والحنابل 
  .7فلم يوجبوا لها شةئا ً  أما المالكة  والشافعة 

 :التزويج بأقل من مهر المثل :رابعةالحالة ال
 .1بأن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، فلا يلزمها حكم أبةها في الك، وتبلغ إلى مهر مثلها  والك

                                                           
  3/197) الجامع لأحكام القرآن القرطبي،)و( 51/ 6ابن رشد، بداي  المجتهد، )و 2/274) بدائع الصنائع: )نقل الإجماع الكساني 1

 (133/ 6السةد سالم، مالك كمال، صحةح فقه السن  وأدلته وتوضةح مذاهب الأئم  (. )633/ 28ال فتاوىتةمة ، تقي الدين، مجموع  ابن) 2
 (56/ 2رشد، بداي  المجتهد،  ابن)3
 (.293/ 3النووي، روض  الطالبين )، و (33/ 5 المبسوط، السرخسي )4
( 165/ 5ال قنــاعالبهــوتى، منصــور، كشــاف )و( 232/ 3ابــن عابــدين، محمــد أمــين، رد المحتــار علــى الــدر المختــار )، (381/ 6الصــنائع ، بــدائع الكســاني) 5
 (.239ص  رشد أبو الولةد محمد بن أحمد، بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد ابن)، و (113/ 14قدام ، المغني  ابن)و

ابـن قدامـ ، المغـني )و( 293/  3، محةـي الـدين يحـن بـن شـرف روضـ  الطـالبين النـووي)و( 646/  1ى الهنديـ  لجن  علماء برئاس  نظـام الـدين البلخـي، الفتـاو )  6
3 /233) 
/  6، 293/  2مغـني المحتـاج  ،الشـربةني)( 353/  6، سـعد الـدين، حاشـة  الدسـوقي الدسـوقي)و)654/  2ابن عابـدين، محمـد أمـين، حاشـة  ابـن عابـدين ) 7

 (131/  5القناع  القناع، كشافالبهوتى، منصور، كشاف )، 266
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 : رأي الباحث 
ي المهر وكان ترى الباحث  أن مهر المثل لا يجب للمرأة إلا بالوطء في جمةع الحالات التي يجب فةها مهر المثل سواء خلا العقد عن تسمة  المهر أو سم  

 .و باطلاً فاسداً أ
 :عند الاختلافأثر العرف في تحديد المهر : المطلب الثالث   

 :وله عدة حالات
 : في مقدار المهرإذا اختلفا : الأولىالحالة  

 .2فإن اختلف الزوجان في قدر المهر، أو صفته أو أجله، ولا بةِّن  لأحدهميا على مقداره، تحالفا، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما
 :حال الطلاقفإن اختلف الزوجان في قدر المهر : الحالة الثانية

ومعناه أن مهر المثل يجعل حكماً بةنهما، فمن ، مهر المثل والمتعةبكم حقبل الوطء؛ وأراد يطلقها فإن اختلف الزوجان في قدر المهر  -
كان الاختلاف في أصل أما إاا   والقول قول الزوج فةما زاد على مهر المثل،فالقول قول المرأة في مهر مثلها، ،3شهد له مهر المثل فالقول قوله مع يمةنه

 .4بالإجماعمهر المثل المسمى، فةجب 
حال الطلاق قبل الدخول، أو الخلوة، فإاا ثبت أن المرأة لم يسمّ لها صداق، وعجزت عن إثبات التسمة ، وحلف  :التسمة  إاا اختلفا في  -

 .5لها سوى متع  المثلأنه لم يسمّ لها شةئاً لم يكن 
المتعارف علةه والمعمول به الآن في سائر البلاد العربة  والإسلامة  عرفاً  إنأن هذه المسائل من المسائل التي قام علةها الفقه الافتراضي إا : وترى الباحث 

 في حالم إلةها وقانوناً أن عقد النكاح لا يخلو عن المهر حةث يتم تحديد المهر في صةغ  العقد وبالتالي يعتبر العقد هو الوثةق  القانونة  التي يحتك
 .الاختلاف

 :الاختلاف في القبض: لثةالثاالحالة 
لم تقبض شةئاً منه، أو قبضت بعضه، فإن كان الخلاف قبل الدخول، كان القول : إاا اختلف الزوجان في قبض المعجل من المهر، وقالت الزوج 

للزوج  بةمةنها، وإن كان الخلاف بعد الدخول؛ ولم يكن هناك عرف بتقديم شيء، فالقول قول الزوج  بةمةنها، وإن كان هناك عرف، فةحكم 
وقد أفتى متأخرو الحنفة  بعدم تصديق المرأة بعد الدخول بها  ،هر قبل الزفافعدم قبض شيء من الم: ، ويكون العرف مكذباً للزوج  في ادعائهابالعرف

 .6قبل الدخول لأن العرف جرى بأن المرأة تقبض المعجلبأنها لم تقبض المشروط تعجةله من المهر، مع أنها منكرة للقبض؛ 
 :معجل ومؤجل: تقسيم المهر إلى :المطلب الرابع  

ولا جناح علةكم أن تنكحوهن إاا ﴿ : الأصل أن يكون المهر معجَّلًا تقبضه المرأة قبل الدخول بها، ولها أن تمنع نفسها حتى تتسلمه، قال الله تعالى
 .[14: سورة الممتحن ] ﴾آتةتموهن أجورهن

                                                                                                                                                                                                                 
 (51/ 8ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى بالآثار ) 1
 (3926/ 8)المرجع السابق  2
مَـازَةَ البخـاري، أبـو المعـالي برهـان الـدين محمـود،  ابن)و( 153/ 2)تبةين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشة  الشلبي  فخر الدين الحنفي علي،، عثمان بن الزيلعي)3

 (86/ 6)المحةط البرهاني في الفقه النعماني 
 (3922/ 8الإسلامي وأدلته  الفقه ،مصطفى، وَ هْبَ  بن الزُّحَةْلِيّ ) 4

ابــن )و)293/  2الكســاني، بــدائع الصــنائع )، و238/  3روضـ  الطــالبين النــووي، محةــي الــدين، )، و(213/  5 مطالـب أولي النهــى، الســةوطي، مصــطفى،) 5
 (.243جزي، القوانين الفقهة  

 .2/ 123: رسائل ابن عابدين  6
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ويكون المؤجل ديناً في ام  الزوج، فإاا كان المؤجل معروف . تعجةل الصداق كله، وتأخيره كله، وتعجةل بعضه وتأجةل بعضه 1ولكن أجاز الفقهاء
 .واختلفوا في حال عدم تحديد الأجل. 2الأجل، التزم الزوج الك بغير خلاف

، 3لًا، أن المؤجل لا تطالب به المرأة إلا بالموت أو الفراقفي حال جعل بعض الصداق معجلًا، والبعض الآخر مؤج هإلا أن العرف والعادة جرت بأن
 .4والحنابل   وهو مذهب الحنفة 

 !5وهذا ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصة  في بعض  البلاد الإسلامة 
كل مجتمعٍ عرفه الخاص بتحديد قةم  أن للأعراف دوراً كبيراً في تحديد وترسةخ وفض النزاعات في الحقوق المالة  للزوج ؛ بحةث أصبح ل وترى الباحثة

 .المهر ومقداره، وآلة  قبضه، وتقسةمه إلى معجل ومؤجل، والاحتكام إلةه في حال الاختلاف فةه
أن أعظم دور للعرف في مجتمعاتنا المعاصرة هو تحديد قةمته، وهو الأمر الذي كان الخلةف  الراشد عمر بن الخطاب ينوي فعله  كما ترى الباحثة

 . 6ه امرأةوأوقفت
 [24: النساء] ﴾إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَر ا ﴿وَآتَـةْت مْ : قَوْلِ اللَّهِ تَـعَالَى ب

فنجد أنه لةس ثم  تفاوت فاحش في المهور بين بنات البلدة الواحدة؛  ،السابق فها هو العرف يحقق ما نواه عمر رضي الله عنه، ويخصص النص القرآني
ة، والتةسير على مما يساهم في الأمن المجتمعي، والاستقرار الأسري، بل أصبح هذا العرف معةاراً يحتكم إلةه في الحسن والقبح؛ مما يسهم في عدم المغالا

 .الناكحين، باعتباره رأياً عاماً 
وج  ان ترفع قضة  للمطالب  بصداقها أو المعجل منه قبل الزفاف، إلا في حال طالب الزوج بالانتقال إلا بةت الزوجة  ولم يسلم وترى أنه لا يحق للز 

 .المعجل فلها أن تمتنع ولا تسمى حةنئذٍ ناشزاً، فإن أجبرها لها أن ترفع قضة  للمطالب  به
 .الدخولفي تحديد حقوق العاقدين، وواجباتهم قبل : المبحث الثالث .3

، بكامل حقوقهما الزوجة  ين التمتع زوجال يحل لكلا ، فمن الناحة  الشرعة   بمجرد انعقاده تترتب علةه جمةع آثارهيقع منجزاً  عقد النكاح  أن  الأصل
تعتبر للأعراف والتقالةد، ف أما بالنسب  العقد، ةهاضيقتوجوب النفق ، والطاع ، والقوام ، وحل الاستمتاع، وغيرها من الحقوق والواجبات التي  من

، وهناك تحفظات على بعض الحقوق والواجبات إلى حين الدخول، كما أن الآثار المترتب   منقوص  في المرحل  التي تفصل بين العقد والدخول الزوجة 
 .قوق موقوف  إلى ما بعد الدخولالعرف تختلف عن الآثار المترتب  على الوطء، فتبعاً لهذا التفريق تعتبر بعض الح الشرع أوعلى العقد في 

وينبغي للزوجين مراعاتها إلى في المسائل التي سكت عنها الشرع، تعتبر الأعراف سلط  مجتمعة  حاكم  على النصوص، ومخصص  لها، نظراً لهذا التفريق و 
ن  المناسب أن تبدأ العلاقات الأسري  بانطباعات الدخول، لةحتفظا بسمعتهما الطةب ، ولتلافي سوء التفاهم في العلاق  مع عائلتةهما؛ فلةس م حين

ظراً لتداخل سلبة ؛ خاص  وأن مجتمعاتنا العربة  موصوف  بالتحف  على العلاقات في هذه المرحل ، مما يجعل العلاقات بين الطرفين تتسم بالحساسة ، ن
قوق والواجبات، خاص  بالنسب  للزوج،  فالأعراف تقضي بعدم إلزامه الولايات، فةنبغي الإقرار بأن الزوجة  فعلةاً منقوص  يترتب علةها نقص في الح

 .بالنفق  على زوجته المعقود علةها، والملزم  له شرعاً وقانوناً ، وينبغي أن يقابل الك إسقاط قوامته على الزوج ، فالغرم بالغنم

                                                           
مغــني »، و (283/ 2)« ســوقيالد»، و (39/ 2ابــن رشــد، بدايــ  المجتهــد)و ( 386/ 2)، و بــن عابــدين (299/ 2الكاســاني، عــلاء الــدين بــدائع الصــنائع ) 1

 (.139/ 5)« كشاف القناع»، و (386/ 3)« المغني»، و (222/ 6)« المحتاج
 (.258/ 3)، روض  الطالبين (53/ 2)، المهذب (85/ 5الأم ) 2
 (.233: ص)، لسان الحكام (183/ 62)مجموع الفتاوى  3
 (144/ 6)في الفقه النعماني المحةط البرهاني . 2/ 332: ، فتح القدير2/ 386: الدر المختار 4
 (3381/ 8الزحةلي، الفقه الإسلامي وأدلته ) .في الأردن وفلسطين وسوري  والعراق 5
 (243/ 8. فتح الباري شرح صحةح البخاريالعسقلاني، ابن حجر، )   6
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أن تحصى، ولقد أصّلنا لذلك في المبحث التمهةدي؛ لذا اقتصرت في  وسلط  العرف الحاكم  على الأحكام والعلاقات الأسري  فقهاً وقانوناً أكثر من
لعدم تحديد هذا المبحث على دراس  المسائل التي تفضي للنزاع بين العاقدين، وبالتالي تؤدي غالباً إلى فسخ عقد النكاح قبل الدخول، وبنسب عالة ؛ 

 : لتين، كل منها في مطلب مستقلعلى مسأمقتصرة الحقوق والواجبات لكل من الطرفين من جه  ملزم  
 :في النفق  على الزوج  قبل الدخول: المطلب الأول

 ﴾اللَّه  لةِـ نْفِقْ ا و سَعٍَ  مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ ق دِرَ عَلَةْهِ رزِْق ه  فَـلْةـ نْفِقْ ممَّا آَتاَه  ﴿    :لقوله تعالى 1النفق  من الواجبات التي ناطتها الشريع  بالزوج؛ باتفاق الفقهاء 
 ﴿وَعَلَى: تعالى قولهو [ 63:النساء] ﴾قَـوَّام ونَ عَلَى النِّسَاءِ بماَ فَضَّلَ اللَّه  بَـعْضَه مْ عَلَى بَـعْضٍ وَبماَ أنَْـفَق وا مِنْ أمَْوَالهِِمْ  ﴿الرِّجَال  وقوله  .[3:الطلاق]

 .[266:البقرة] ﴾لَّف  نَـفْسٌ إِلاَّ و سْعَهَاالْمَوْل ودِ لَه  رزِْق ـه نَّ وكَِسْوَت ـه نَّ باِلْمَعْر وفِ لَا ت كَ 
قضايا ب تعج وهي من الموضوعات التي اعتنى بها الفقهاء قديماً وحديثاً، فلا يخلو كتاب فقه من مناقش  مسائل النفق  الزوجة ، ومع الك نجد المحاكم

 . كغيرها من المسائل المنوط  بالعرفقضاة؛  ال النفق  ومسائلها الشائك  التي لا تفتأ تثير الإشكالات، وتتفاوت فةها أنظار
 :للنزاع، وسأتناول إن شاء الله بحثها بالوقوف على الآتي المقضة لذا كانت هذه المسأل  من المسائل التي أولةتها بالدراس ؛ للوقوف على أهم الأسباب 

 :تحديد مفهوم النفقة، ومقدارها :الأول المطلب   
 .2صرفه وأنفده، وجمعها نَـفَقَات: أي نفدت،  وأنفق مالاً : نَـفَقَت الدراهم نَـفْقاً : نَـفْق، يقال: من المصدر :النفق  في اللغ 
 : تعريف الحنابل  لشموله عرفت النفق  فقهاً بتعريفات كثيرة أخترت منها :وفي الاصطلاح

 .3 "وتوابعهاكفاي  من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً "عرف الحنابل  النفق  بأنها 
 .4فذهب بعض الفقهاء أن نفق  الزوج  مقدرة بكفايتها، وهو قول الحنفة ، والمالكة ،  وبعض الشافعة ، وهو المذهب عند الحنابل : أما مقدارها

زوج نفق  زوجته من غير موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل أوجب على ال [.266: البقرة] وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾لقوله تعالى ﴿
 .5تحديد بمقدار معين، فةكون على الكفاي  في العرف والعادة

 .6« ما يكفةك وولدك بالمعروف خذي» :عتب ى الله علةه وسلم لهند بنت ولقوله صل
دون غيره؛ لأن ما نقص عن الكفاي  فةه فرسول الله صلى الله علةه وسلم قةد النفق  الواجب  على الأزواج للزوجات بالمعروف، والمعروف إنما هو الكفاي  

 .7فاي إضرار بالزوج ، فلا يعد معروفاً ، وكذلك ما زاد على الكفاي  فإنه يعد سرفاً ولةس بمعروف؛ لكون السرف ممقوتاً، فكان المعروف هو الك
﴾ يدل على أن ﴿بالمعروف: قوله تعالى: " التقدير على مقدار الكفاي  مع اعتبار حال الزوج في إعساره ويساره، قال الجصاصواهب آخرون أن 

 : الكلقوله تعالى في إا لةس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر علةه، ؛ الواجب من النفق  والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره

                                                           
ابـن )و( 6/ 323: الشـربةني، مغـني المحتـاج) و ( بعـدهاومـا  2/ 56: ابـن رشـد، بدايـ  المجتهـد)و ( 6/ 621: فـتح القـدير)و ( 83/ 15: البـدائع الكاسـاني،) 1

 (3/ 536: قدام ، المغني
 (.2234/ 6)معجم اللغ  العربة  المعاصرة  و .(10/357)(نفق)بن منظور، لسان العرب، مادة ا)و ( 1534/ 3الصحاح  الرازي، مختار) 2
 (163/ 3أبو النجا، شرف الدين، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) 3

 (261/  8ابن قدام ، المغني )، (34/  8النووي،روض  الطالبين ) و ( 58/  2ابن رشد، بداي  المجتهد ) ، 26/  3الكساني، بدائع الصنائع )   4
كشـاف ،البهـوتى، منصور) و( 199/  3الرملي، شمـس الـدين محمـد نهايـ  المحتـاج ) و( ،262/  8ابن قدام ، المغني ) ، ( 21/  3الكساني، بدائع الصنائع )  5

 (33/  5القناع 
 16:سبق تخريج  انظر ص  6
 (262/  8ابن قدام ، المغني )  7
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دار نفق  مثلها في العرف والعادة، وأجبر على نفق  ، وإاا كان موسراً لا يحل أن يقصر الزوج عن مق[266: البقرة]﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ 
 .  1"مثلها

 :أثر العرف في تحديد موجب النفقة: المطلب الثاني    
 ؟ هل هو من بداي  العقد، أم من وقت الدخول علةها؟متى تبدأأو  النفق  على الزوج بمعنى متى تجب 

 ؟الزوجة ؟ أم التمكين يالموجب للنفق ، هل هتحديد : اختلف الفقهاء في هذه المسأل ، وسبب الخلاف هو
فتجب النفق  للزوج  غير المدخول بها من تاريخ . بأن سبب وجوبها احتباس ها بالعقد عن نكاح غيره: 2فقال الحنفة  والشافعي في القديم وقول لأحمد

 .نفقتهاعقد الزواج؛ لأن عدم دخول الزوج بزوجته لةس مانعًا من فرض 
أن النفق  تجب بالتمكين؛ لأن العقد قد وجب به المهر؛ فلا يجب به عوض : 3به في المذهب الحنبلي والمفتيك والشافعي في الجديد، واهب الإمام مال

 ،  5والمدون  المغربة  4آخر، وهذا الرأي هو المعمول به في قانون الأسرة الجزائري
نفق  : بعض دول الخلةج بقول الحنفة  الذين يرون أنقطر و الشام ومصر والعراق و بةنما أخذ قانون الأحوال الشخصة  المعمول به في الأردن وبلاد 

 . 6الزوج  تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بةت الزوجة 
 ينفق على زوجته غير ، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا7ما جرى علةه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصة و

الزفاف، وهذا المدخول بها حتى تنتقل إلى بةت الزوجة ، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوج  غير المدخول بها أو ولة ها نفقً  من الزوج قبل 
 ."كالثابت بالنص  الـثابت بالعرف: "العرف عرفٌ صحةحٌ معتبٌر لا يعارض الشرع، ينبغي العمل به اتباعاً للـقاعدة الـشرعة 

تنتقل   تفي الماضي كانالزوج    حةث أنمع الأعراف والعادات في هذه المسأل ،  لةتسقأنه لا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصة  : وترى الباحثة
والمتداول الآن في أغلب المجتمعات، وجود بعد العقد مباشرة، وبعض المجتمعات الإسلامة  لا تزال على هذه الطريق ، لكن المألوف إلى بةت  الزوجة  

كن وأثاث، فترة فاصل  بين إجراء العقد، وإكمال مراسةم الزواج بالزفاف والدخول على المرأة، والك من أجل توفير مستلزمات الحةاة العائلة  من مس
 .ف مرة واحدةحةث لا يتمكن أكثر الشباب من تأمين المهر وتكالةف تلك المستلزمات ونفقات مراسةم الزفا

ة عند من ناحة  أخرى؛ لتكون الفرص  متاح  لهما لةتعرفا على بعضهما، ولةتأكد كل منهما من ارتةاحه وانسجامه مع الآخر، ويطلق على هذه الفتر 
 .الناس مصطلح الخطوب ، وفي الاصطلاح الشرعي الخطوب  مرحل  ما قبل العقد

                                                           
 (.398/ 1: )الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن) 1

 .3/ 533: ، المغني6/ 325: ، مغني المحتاج(83/ 5)، الأم للشافعي 6/ 621: ، فتح القدير3/ 13: البدائع 2
( 312/ 6)ابـن قاضـي شـهب ، بـدر الـدين بدايـ  المحتـاج في شـرح المنهـاج ) و( 139/ 6الشـيرازي، المهـذب )و .(5/532)مختصـر خلةـل مواهـب الجلةـل لشـرح  3

 (263/ 9)والمغني لابن قدام  
تجـب نفقـ  الولـد علـى الأب مـا لم  35والمادة « تجب نفق  الزوج  على زوجها بالدخول أو دعوتها إلةه ببةن  " من قانون الأسرة الجزائري ونصها 33انظر المادة   4

 .وهو المعمول به في دول المغرب العربي 4اعمالاً لمذهب الإمام مالك. يكن له مال ، فبالنسب  للذكور إلى سن الرشد ،و الإناث إل الدخول 
 .البناءتنص أن نفق  الزوج  على زوجها تبدأ ب 2413لعام  34.46من المدون  المغربة  المعدل رقم  183المادة  5
وقــانون  31مــادة  2443لســن   22وقــانون الأســرة القطــري  26، وقــانون الأســرة العراقــي مــادة 34مــادة  2414قــانون الأحــوال الأردني المعــدل لســن   انظــر 6

 .33مادة  2443الأحوال الشخصة  الكويتي المعدل لعام 
النفق  للزوج  على الزوج بمجـرد إبـرام عقـد الـزواج، حـتى ولـو كانـت موسـرةً أو مختلفـً  معـه تجب " 2414من قانون الأحوال الأردني المعدل لسن   34انظر المادة  7

ج مهرهـا المعجـل أو عـدم في الدين أو كانت مقةمً  في بةت أهلها، إلا إاا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغـير حـقٍ شـرعي، ولهـا حـق الامتنـاع عنـد عـدم دفـع الـزو 
 ".تهةئ  مسكن شرعي لها
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من إشكالةات، وتداخل في المسؤولةات، وتعارض بين الأعراف والمشروعات في مواضةع  عدة منها  وتكتنف هذه الفترة حساسة  بالغ ، لما يتخللها
 .النفق ، والخلوة، والطاع ، مما يفضي إلى  النزاعات، ومن ثم فسخ عقد النكاح

المسأل  من العمل على مذهب أبي حنةف ، فلا بد من حسم المسأل  قانوناً لةصبح ملزماً، وتعديل القانون لتعارضه مع العرف السائد، واستثناء هذه 
وبالتالي؛ وجوب  النفق   للزوج  بعد الزفاف، ولةس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم

1 . 
 :قوام  الزوج على زوجته قبل الدخول: المطلب الثاني

تخرج من  وألاجب على المرأة أن تتةح له فرص  الاستمتاع، العقد تتوجب حقوق كل من الزوجين على الآخر، فةاكرنا في المطلب السابق أنه بمجرد 
الاجتماعي قائم على أساس تأجةل هذه الالتزامات المتبادل  بين الزوجين إلى عروف، لكن العرف بةتها إلا بإانه، وعلةه أن ينفق علةها، وأن يعاملها بالم

 .الدخول
 . من أبرز آثار عقد الزواج الصحةح، وحقه في الطاع ، باعتبارها امرأتهوفي هذا المطلب سوف نبحث قوام  الرجل على 

مرحل  الطاع  بعد الزفاف والانتقال إلى بةت  :الأولى لكن ينبغي التفريق بين مرحلتين،. فالطاع  واجب  للزوج على زوجته بلا خلاف بين أهل العلم
 .مرحل  الطاع  قبل الزفاف: الزوجة ، والثانة 

العلم في وجوب طاع  الزوج بعد الزفاف والانتقال إلى بةت الزوجة  وتسلةم نفسها له، وهذه المرحل  أشبعها الفقهاء بحثاً في   فلا خلاف بين أهل
لذا سأقتصر في هذا المطلب  .كتبهم، بةنما خلت عن حكم طاع  الزوج  في مرحل  ما قبل الزفاف؛ لأنه لم يكن هناك فارق زمني بين العقد والدخول

 .طاع  الزوج  لزوجها في مرحل  ما بين العقد والدخولعلى حكم 
 : ولتأصةل هذه المسأل  في الوقت الحاضر لا بد من الوقوف على الآتي 

 .شرع الله سبحانه وتعالى الطاع  للزوج مقابل بدائل مشروع  قدمها لها، من مهر ونفق  ومعاشرة بالمعروف، فكل حق يقابله واجب
  [.222: البقرة] ﴾ثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ مِ  ﴿وَلَه نَّ  :قال تعالى

وقد اتفق أهل  العلم 
الفراش، وحسن  العشرةِ في طاع   الزوجِ : النفق   والك سْوَة  وح سْن  العِشْرة؛ وأن الواجب علةها:  على أن الذي يجب  لها 2

 .3والصحب ِ 
 .] 63: النساء [﴾قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  ﴿الرِّجَال   :وقال تعالى
     .4"معصة وتأديبها، وإمساكها في بةتها ، وأن علةها طاعته وقبول أمره ما لم تكن  قةام الرجال على النساء هو أن يقوم بتدبيرها": قال القرطبي

 .  5" وفةه دلةل على أن الولاي  تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطال  والقهر: "الزمخشري في تعلةقه على الآي  وقال
 إنما أوجب الشارع النفق  على الزوج لزوجته، بمقتضى التمكين؛ لكونها محبوس  لحقه، لاستدام  الاستمتاع بها، فةجب علةها حةنئذ: "وقال سةد سابق

الزوجة  بةنهما طاعته، والقرار في بةته، وتدبير منزله، وحضان  الأطفال وتربة  الأولاد، وعلةه نظير الك أن يقوم بكفايتها والإنفاق علةها، ما دامت 
 .6"لأجله كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس: " قائم ، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفق  عملاً بالأصل العام

                                                           
 ، (229/ 9)والمغني لابن قدام  ( 133/ 5)، مغني المحتاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج (192/ 3)واهب الجلةل في شرح مختصر خلةل م  1
 (.1423/ 6 .ابن رشد أبو الولةد محمد بن أحمد، بداي  المتهد ونهاي  المقتصد)، و(131: ص)لابن حزم " مراتب الإجماع: "انظر   2
 (64/ 2تةسير البةان لأحكام القرآن  بن علي،الخطةب، محمد )3

 (138/ 5الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، أبو عبد الله محمد) 4
 .دار المعرف . ط 526/  1الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  5
  (134/ 2)فقه السن  : سةد سابق6
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ت إلى أن بالنظر إلى الأدل  وأقوال المفسرين يتبين لنا أنه لوجوب طاع  الزوج لا بد من استةفاء المعجل وبذل النفق ، وقد جرت الأعراف والعادا
تقال إلى بةت الزوجة ، وهذا يعني أن لم يوجبوا النفق  إلا بالدخول والان 1استةفاء المهر غالباً ما يؤجل إلى ما قبل الزفاف، وأما النفق  فتقدم أن الجمهور

لها إلى بةته، الطاع  غير واجب  حتى تزف إلى بةت الزوجة ، فلا يتصور أن تكون تحت نفق  ولةها، وتكون محجوراً علةها بالحبس لصالح العاقد قبل انتقا
 .زف إلى بةتهقبل أن ت 2فكما أنه لا يطالب الزوج بالنفق  قبل الزفاف ينبغي عدم إلزام الزوج  بطاعته

 :وترى الباحثة
إاا  -تأجةل الدخول لا يكون إلا برضى الزوج، فلا قوام  للزوج على زوجته، ولا تلزمها طاعتهالأعراف والعادات المجتمعة  جاري  على أن كانت   أنه لما

 .ولا يحرم علةها الخروج من بةت أهلها بغير إانه  -تعارضت مع طاع  ولةها
أي الرجل قةم على على وجوب الطاع  للزوج بمجرد العقد لأن الرجال تفةد العموم الاستغراقي  ( الرجال قوامون على النساء: )تعالى  هقولب ولا يحتج

 .3سواء كان ولةاً أم زوجاً المرأة، أي هو رئةسها وكبيرها ، والحاكم علةها ومؤدبها إاا اعوجت 
الذي يقوم على شأن شيء : والقوام وهو استغراق عرفي مبني على النظر إلى الحقةق  ،للاستغراق( اء الرجال والنس)  تفسير الآي  في :يقول ابن عاشور

الذكور ، ويلةه ويصلحه ، لأن شأن الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف لةدير أمره ، فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقةق  الرجل ، أي صنف 
الإناث من النوع الإنساني ، ولةس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة ، أي زوجها ، لعدم استعماله في هذا وكذلك المراد من النساء صنف 

  4صل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي، وهو أالمعنى
قوانين لا بد من إجراء تعديلات على مرحل  ما بعد العقد، ومرحل  ما بعد الزفاف، و : ومن هنا لا بد من التفريق في آثار عقد النكاح بين مرحلتين

فترة زمنة  فاصل  بين المرحلتين؛ بحةث تتضمن مواد تنظم  بوجودالأحوال الشخصة  والأسرة في البلاد العربة  والإسلامة  التي جرت العادات فةها 
قوق والواجبات لكل منهما؛ من أجل ضمان استقرار عقد النكاح واستمراريته، ودفعاً للمنازعات التي العلاق  بين العاقدين في هذه المرحل ، وتحدد الح

إلى ارتفاع نسب الطلاق في هذه المرحل  بصورة  في الأردن  م2413تؤول إلى فسخ العقد؛ حةث أشارت إحصائةات دائرة قاضي القضاة لعام 
 (1)رقم بحسب الجدول  وتمثل أعلى نسب  طلاق 5من اجمالي الطلاق المسجل في المملك % 71ملحوظ  حةث بلغت نسب الطلاق قبل الدخول  

 .6قودعا الخصاون  إلى تشكةل لجن  تضم مراكز البحث والدراسات وعلماء النفس والاجتماع وأكاديمةين لدراس  هذه الحال  ولمعرف  أسباب الطلا
                                                           

 (.292/ 8)المغني : ، وابن قدام (596 -592)كفاي  الأخةار ص : والحصني(. 2/53)بداي  المجتهد : بن رشد، وا(2245/ 5)البدائع : الكاساني 1
 (.215)الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصة  الأردني ص: الأشقر 2
 ،(1/653) ابن كثير التفسير 3
 (5/69) ابن عاشور، التحرير والتنوير 4

 96:الصادر عن دائرة قاضي القضاة صانظر التقرير الإحصائي السنوي  5
 صحةف  الرأي  - 2419ألف حال  طلاق لعام  24.2: قاضي القضاة  6

http://alrai.com/article/10489964/2419-لعام-طلاق-حال -ألف-242-القضاة-قاضي/محلةات 
 
 
 
 

9.6 
 

 .المكتب  التوفةقة : القاهرة. الأئم  مع تعلةقات فقهة  معاصرة صحةح فقه السن  وأدلته وتوضةح مذاهب (. م2446. )محمد سالم وآخرون .1

http://alrai.com/article/10489964/محليات/قاضي-القضاة-202-ألف-حالة-طلاق-لعام-2018
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 :  لمواد تنظم العلاق  بين العاقدين، وتحد مسؤولة  كل منهما يرجع لسببينكما ترى الباحث  أن افتقار قوانين الأحوال الشخصة
 اعتمادها على المذاهب الفقهة ، وتحويل اجتهادات أصحابها إلى مواد قانونة ؛ وحةث أنه لم يكن هناك فارق زمني بين العقد والدخول، فقد: الأول

 .خلت كتبهم عن الأحكام التي تتناول هذه المرحل 
 .كاحعدم المزاوج  بين الفقه والعرف في تقرير المواد القانونة  في بعض الجزئةات مما يؤدي إلى المنازعات المفضة  غالباً إلى فسخ عقد الن :الثاني

 .لهذه المرحل  وضع التشريعات المناسب عاصرة لسد الفراغ التشريعي و إلى ضرورة الاجتهادات الم: وتدعو الباحث 
اعتبار الأعراف والعادات المجتمعة  حةث أن الشارع علق أحكاماً على مجرد العقد، وأخرى على الدخول، من حةث  مستندة في الك إلى جانب

ل إلى بةت الفرق ، وتنصةف المهر، والعدة، وعدم إيجاب النفق ، فعقد النكاح ينشأ بشكل غير مستقر، ولا يستقر ولا تترتب جمةع آثاره إلا بالانتقا
 .فقهي سديد الزوجة ، وهذا تأصةل

 الاشكال والجداول    .1

 

 
 (9)جدول   .نسب الطلاق قبل الدخول %وهي أعلى النسب %99.1حالة بنسبة  2226 .2

 :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات خاتمة.  5
 .الأعراف المجتمعة  تحتل مساح  واسع  في تأصةل الأحكام الشرعة  المتعلق  بالأسرة -1
 .عديدة تتعلق بالمهر من حةث تقديره، وكةفة  قبضه، ووقت تسلةمهيرجع إلى العرف في مسائل  -2
 .تقسةم المهر إلى معجل، ومؤجل من المسائل التي منشؤها العرف، واستقرت هذه العادة إلى وقتنا الحاضر -6
 .اس علةه غيره من الحكامفرق الشارع في الآثار المترتب  على عقد النكاح قبل الدخول وبعده من حةث المهر والعدة، وهذا أصل تشريعي يق -3
حقوق العاقدين للمرحل  ما بين العقد والزفاف، مثل القوام  والطاع ، وحدود عن مواد قانونة  تنظم قانون الأحوال الشخصة  الأردني خلا  -5

 . العلاق  بين العاقدين
 . مثل موضوع النفق  هناك تعارض في المواد التي مستندها العرف بين قانون الأحوال الشخصة  والأعراف السائدة، -3
 .الطاع  من حق أولةاء الزوج  ما دامت تعةش عندهم، لتداخل الولايات، وتعارضها مع الطاع  الزوجة  قبل الزفاف -3
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:التوصيات  
اجتهدوا  دعوة الفقهاء والقضاة والمفتين إلى إعادة النظر في الأحكام التي منشؤها العرف، وعدم الجمود على المسطور في كتب الفقهاء الذين -1

 .لزمان غير زماننا
  ابطالض إضاف  المواد القانونة سد الفراغ التشريعي لمرحل  ما بين العقد والزفاف، وضرورة الاهتمام بها من قبل العلماء والباحثين والمهتمين، ب -2
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